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Abstract  
Organizational aspects of the merger of closed 

joint stock companies 
A comparative study between the Saudi 

Companies Law and the Jordanian Companies Law  
Dr. Sami Mohammad Al-Kharabsheh –  

 Professor of Commercial Law Assistant - 
Faculty of Business Administration – 

 Law Department   
Prince Sattam Bin Abdulaziz University 

  
 The Saudi Companies Law issued in ١٤٣٥H  - 

٢٠١٥  is a brief organization for the merger of 
companies. The closed joint stock companies are one 
of the forms of shareholding companies stipulated in 
the Saudi Companies Law under Chapter ٥. The closed 
shareholding company can be defined as a capital 
company divided into shares of equal value The 
Company is solely responsible for the debts and 
liabilities arising from its activity. It is established 
through the immediate or closed incorporation. The 
closed joint stock companies are limited to the 
founders of the company. Its shares are not offered for 
public subscription. The Jordanian Companies Law 
has been called a private shareholding company 
organized under the name where Part V bis. This 
research has been divided into two chapters: First: 
Applied aspects of the integration of closed 
shareholding companies. The second topic is the legal 
implications of the merger of closed shareholding 
companies. At the end of the research, a set of 
conclusions and recommendations were reached      

Keywords   : Closed Joint Stock Companies - 
Merger - Stages of Merger -   Effects 
of Merger. 
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  مقدمة

تعتبر شركات المساھمة المغلقة أحد أشكال الشركات المساھمة التي نص 
علیھا نظام الشركات السعودي ضمن الباب الخامس منھ، إذ یمكن تعریف الشركة 

شركة رأس مالھا مقسم الى أسھم متساویة القیمة وتكون : المساھمة المغلقة بأنھا
المترتبة على ممارسة نشاطھا الشركة وحدھا مسؤولة عن الدیون والالتزامات 

ویتم تأسیسھا عن طریق التأسیس الفوري أو المغلق حیث یقصر الاكتتاب على 
، وتخضع الشركة المساھمة )١(مؤسسي الشركة فلا تطرح أسھمھا للإكتتاب العام

، في حین تخضع )٢(المغلقة في حال الاندماج لأحكام نظام الشركات السعودي
ساھمة ذات الاكتتاب العام لقواعد ھیئة السوق المالیة أحكام اندماج الشركات ال

أما  قانون الشركات الاردني فقد أطلق علیھا اسم الشركة المساھمة , السعودیة
  ). ٣(الخاصة حیث نظمھا ضمن الباب الخامس مكرر

ولما كانت عملیة اندماج الشركة المساھمة المغلقة تعتبر من العملیات 
یًا عند تلاقي مصالح تلك الشركات مع بعضھا لتخفیف التي تلقى اھتمامًا قانون

تكالیف الإنتاج والخدمات، وزیادة القدرات المالیة وزیادة المنافسة التجاریة بین 
والى جانب رغبة الشركات الراغبة في الاندماج . مختلف القطاعات الاقتصادیة

 الھدف من لزیادة عوائدھا المالیة وتقویة أوضاعھا الاقتصادیة یمكن أن یكون
الاندماج للخروج من أزمات العجز والإفلاس التي قد تتعرض لھا أیة شركة، إذ إن 

لذلك أصبح ؛   اندماج الشركات یعد من أھم الحلول المالیة للشركات المتعثرة
تبعھ اھتمام )  ٤(اندماج الشركات ضرورة ملحة في ضوء التحولات الاقتصادیة

جاء نظام الشركات السعودي الصادر في عام فقد ) ٥(معظم التشریعات في العالم
 بتنظیم الاندماج في الفصل الثاني من الباب الثامن وفي  م٢٠١٥ -ھـ ١٤٣٥
  .كما نظم قانون الشركات الاردني الاندماج بمواد عدیدة) . ١٩٣-١٩٠(المواد 

                                                 
، مكتبة الشقري، ١عبد الھادي الغامدي، القانون التجاري السعودي، ط.  انظر د) (١

 .٢٥٩،ص ٢٠١٦/ھـ١٤٣٧الریاض،
 ھیئة السوق المالیة سلطة الاشراف على شركات المساھمة  منح نظام الشركات السعودي) (٢

المدرجة في السوق المالیة السعودیة ومراقبتھا وإصدار القواعد المنظمة لعملھا بما في 
ذلك تنظیم عملیات الاندماج إذا كان أحد أطرافھا شركة مدرجة في السوق المالیة 

 .ديمن نظام الشركات السعو) ٢١٩(انظر المادة , السعودیة
، مكتبة دار الثقافة للنشر ٢عزیز العكیلي، الوسیط في الشركات التجاریة،ط.  انظر د) (٣

 .٣٦٣، ص ٢٠١٠والتوزیع، عمان، 
انظر فایز بصبوص،الاثار القانونیة المترتبة على اندماج الشركات المساھمة في القانون ) (٤

 .٢٠٠٦یا،الاردني، رسالة دكتوراة، جامعة عمان العربیة للدراسات العل
  :انظر) (٥

POLIGY ROUNDTABLES ,Definition of Transaction for the 
Purpose of Merger Control Review.OECD,٢٠١٣.                                 
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  :مشكلة البحث
نبعت فكرة إعداد ھذا البحث حول الجوانب التنظیمیة لاندماج شركات 

مساھمة السعودیة المغلقة وفقاً لنظام الشركات السعودي، وذلك بعد أن قام ال
 م ،إذ نص ٢٠١٥ -ھـ ١٤٣٥المنظم السعودي بإصدار نظام الشركات في العام 

  .وبشكل موجز على تنظیم اندماج الشركات
وعلیھ نحاول من خلال ھذا البحث تسلیط الضوء على الجوانب التنظیمیة 

ویحاول الباحث . لسعودي لاندماج شركات المساھمة المغلقة التي رسمھا المنظم ا
  -:من خلال ھذه الدراسة الإجابة على التساؤل التالي

ما ھي الجوانب القانونیة لاندماج شركات المساھمة السعودیة المغلقة وفقاً لنظام 
  الشركات السعودي؟

  -:ساؤلات ھيوالإجابة على ھذا التساؤل یتطلب الإجابة على ما تتفرع عنھ من ت
ما الجدید الذي أضافھ المنظم السعودي في موضوع اندماج شركات المساھمة  -١

 المغلقة؟
 ما ھي الحالات التي یسمح بھا لاندماج شركات المساھمة المغلقة؟ -٢
ھل نص المنظم السعودي على أحكام خاصة تنظم اندماج شركات المساھمة  -٣

 المغلقة ؟
نات لحمایة الغیر الذي یتعامل مع ھل نص المنظم السعودي على قواعد وضما -٤

 اندماج شركات المساھمة المغلقة ؟
  :أھداف البحث

،  م ٢٠١٥ -ھـ ١٤٣٥في ضوء صدور نظام الشركات السعودي الجدید لعام 
  :تبلورت لدى الباحث أسباب ودوافع لاختیار ھذا الموضوع بما یلي

 شركات المساھمة بیان الجوانب القانونیة التي رسمھا المنظم السعودي لاندماج -
 .المغلقة

 .بیان الحالات التي یسمح من خلالھا اندماج شركات المساھمة المغلقة -
تحدید الضمانات القانونیة لحمایة الغیر الذي یتعامل مع شركات المساھمة المغلقة  -

 .الداخلة في الاندماج
  :حدود الدراسة

شركات یحدد نطاق ھذه الدراسة ببیان الجوانب القانونیة لاندماج ال
المساھمة المغلقة السعودیة وفق نظام الشركات السعودي الجدید الصادر عام 

 ١٩٩٧ م ومقارنتھا مع قانون الشركات الاردني لسنة ٢٠١٥/ ھـ١٤٣٥
  .وتعدیلاتھ

  :منھج البحث
   سیتم الاعتماد في المقام الأول على تحلیل نصوص نظام الشركات السعودي، 

  .جھ التشابھ والاختلاف بین تلك الأحكام القانونیةوالقوانین المقارنة لمعرفة أو
  :خطة البحث
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  :   تمّ تقسیم ھذا البحث إلى مقدمة ومبحثین، وذلك على النحو التالي
  الجوانب التطبیقیة لإندماج الشركات المساھمة المغلقة: المبحث الأول

  .أشكال اندماج الشركات المساھمة المغلقة :           المطلب الأول
  المراحل التنفیذیة لإندماج الشركات المساھمة المغلقة:        المطلب الثاني   

  .الاثار القانونیة المترتبة على إندماج الشركات المساھمة المغلقة: المبحث الثاني
الاثار القانونیة السابقة على اندماج الشركات المساھمة :         المطلب الأول

  .المغلقة
الاثار القانونیة اللاحقة على اندماج الشركات المساھمة :         المطلب الثاني

  .المغلقة
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  المبحث الاول

   الجوانب العملية لاندماج الشركات المساهمة المغلقة

عملیة قانونیة تتضمن اتحاد شركتین أو أكثر لتكوین : یعرف الاندماج بأنھ
القائمتین معاً أو شركة واحدة ویتم ذلك إما بتكوین شركة جدیدة تحتوي الشركتین 

انضمام شركة أو أكثر إلى شركة قائمة بحیث تنقضي شخصیة الشركة المنضمة 
لتذوب في الشركة الضامة، وتنتقل كافة حقوق والتزامات الشركات المندمجة 

  .)١(وكذلك مساھموھا أو شركاؤھا إلى الشركة الدامجة أو الجدیدة
 ولو كانت في دور -اج وقد أجاز نظام الشركات السعودي للشركة الاندم

في حین لم ). ٢( أن تندمج في شركة أخرى من نوعھا أو من نوع آخر-التصفیة 
یسمح قانون الشركات الاردني للشركة تحت التصفیة الدخول في مرحلة 

نخصص المطلب الأول : وعلیھ سیتم تقسیم ھذا المبحث إلى مطلبین.  )٣(الاندماج
وفي المطلب الثاني نتكلم .  لمساھمة المغلقةللحدیث عن أشكال إندماج الشركات ا

  .عن المراحل التنفیذیة لاندماج الشركات المساھمة المغلقة

  اطب اول

ا ت ارج ادل اأ  

یتخذ الاندماج أشكالاً عدة تختلف باختلاف الزوایا التي ینظر إلیھا منھا، 
ني الذي یتم بموجبھ، أو بحسب غرض فیمكن تقسیم الاندماج بحسب الشكل القانو

حیث سنتكلم عن تلك الأشكال من خلال فرعین، نتحدث في . الشركات الداخلة فیھ
وفي الفرع الثاني نتكلم .  الفرع الأول حول أشكال الاندماج بحسب أیلولة الشركات
  .عن أشكال الاندماج بحسب غایات الشركات الداخلة فیھ

  . بحسب أیلولة الشركات أشكال الاندماج: الفرع الأول
تتضح معالم صور الاندماج بحسب أیلولة الشركات، من خلال نص المادة 

من قانون الشركات الاردني، ) ٢٢٢(من نظام الشركات السعودي والمادة ) ١٩١(
  :حیث یأخذ الاندماج وفق  ثلاثة أشكال نفصلھا كما یلي

                                                 
، ١حسني المصري، اندماج الشركات وانقسامھا، ط. راجع بخصوص تعریف الاندماج، د (١)

حسام الدین عبد الغني الصغیر، النظام القانوني . ، د٣٦، ص ١٩٨٦مطبعة حسان القاھرة، 
أحمد محرز، إندماج .  وما بعدھا، د٢٥، ص ١٩٨٧، القاھرة، ١لاندماج الشركات، ط

 وما ٦الشركات من الوجھة القانونیة، دراسة مقارنة، دار النھضة العربیة، القاھرة، ص 
المحامي جمال مدغمش، عمان، بعدھا، مھند ابراھیم الجبوري، اندماج الشركات، منشورات 

 . وما بعدھا٨، ص ٢٠٠٣
 .من نظام الشركات السعودي) ١٩٠(انظلر المادة ) (٢
  :انظر,  سمح قانون الاعسار الانجلیزي للشركة الاندماج ولو كانت في دور التصفیة) (٣

Insolvency Act ١٩٨٦.  Sec: (١١٠)   
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  )١(الاندماج بطريقة الضم: أولاً

ق الضم، بأن تندمج شركة أو أكثر في شركة أو شركات یتم الاندماج بطری
أخرى قائمة، بحیث تنقضي الشخصیة المعنویة لھذا الشركة وتنتقل كافة 
موجوداتھا والتزاماتھا للشركة الدامجة التي تحتفظ بشخصیتھا المعنویة، وذلك 

  .بعد شطب تسجیل الشركة المندمجة
  ).٢(الاندماج بطريق المزج: ثانياً

ندماج بطریق المزج، باندماج شركتین أو أكثر لتأسیس شركة یكون الا
جدیدة تكون ھي الشركة الناتجة عن الاندماج، وتنقضي الشركات التي اندمجت 

  .بالشركة الجدیدة وتزول الشخصیة الاعتباریة لكل منھا
  )٣(الاندماج الدولي: ثالثاً

ماج فروع یعرف الاندماج الدولي بأنھ الاندماج الذي یتم من خلال اند
ووكالات الشركات الأجنبیة العاملة، وھذا النوع من الاندماج لم ینص علیھ المنظم 
السعودي على خلاف قانون الشركات الاردني الذي أجاز أن یحصل الاندماج 

 )٤(الدولي من خلال اندماج فروع ووكالات الشركات الأجنبیة العاملة في المملكة
ؤسس لھذه الغایة وتنقضي تلك الفروع في شركة أردنیة قائمة أو جدیدة ت

  .والوكالات وتزول الشخصیة الاعتباریة لكل منھا
  .الاندماج بحسب غايات الشركات الداخلة في الاندماج: الفرع الثاني

  : ھي)٥(یقسم الاندماج بحسب غایات الشركات الداخلة فیھ إلى ثلاثة أشكال
  .الاندماج الأفقي: أولاً

بین شركتین أو أكثر تمارس نشاطاً ) Horizontal(یتم الاندماج الأفقي 
سواء كانت ھذه الشركات تمارس عملیة الإنتاج أو ) Identical(متماثلاً 

                                                 
من قانون ) ١/ أ /٢٢٢(دي والمادة من نظام الشركات السعو) ١٩١/١(انظر  المادة  (١)

 .الشركات الاردني
من قانون ) ٢/ أ /٢٢٢(من نظام الشركات السعودي والمادة ) ١٩١/١( انظر المادة (٢)

 .الشركات الاردني
من قانون الشركات، وأیضاً انظر، مھند ابراھیم الجبوري، ) ٣/ أ /٢٢٢( انظر المادة (٣)

 .، وما بعدھا٢٢ اندماج الشركات، المرجع السابق، ص
من قانون ) ٢٤٤ -٢٤٠(انظر بخصوص الشركات الأجنبیة العاملة في المملكة، المواد  (٤)

 .الشركات
من ) أ(،  وھذا ما نصت علیھ الفقرة ٢١انظر مھند ابراھیم الجبوري، المرجع السابق، ص  (٥)

یھا في ھذا یتم اندماج الشركات المنصوص عل: "من قانون الشركات بقولھا) ٢٢٢(المادة 
القانون بأي من الطرق التالیة على أن تكون غایات أي من الشركات الراغبة في الاندماج 

  :وانظر أیضا...". متماثلة أو متكاملة
Ameen AL-Hemyari, Merger and Laws in UK,UAE,and 
Qater:Trasferring Rights and Obligations.Thesis,Brunel 
University,٢٠١٢,P.٤٤ 
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التسویق أو أي عمل آخر، فالمھم في ھذا المجال ھو أن الشركات الداخلة في 
  .الاندماج تمارس نشاطاً متماثلاً

  .الاندماج الرأسي: ثانياً
بین الشركات التي ) Vertical(أو العامودي یكون الإندماج الرأسي 

، مثل أن تندمج شركة تقوم )Complementary(تمارس نشاطاً متكاملاً 
باستغلال مصنع للإطارات مع شركة لصناعة السیارات وأیضاً كما لو اندمجت 
شركة تقوم على استغلال معامل للغزل والنسیج مع شركة أخرى تقوم على 

وسواء أكان الاندماج أفقیاً أم رأسیاً فإنھ . بیع الألبسةاستغلال معارض تجاریة ل
من المادة ) أ(وھذا ما نصت علیھ الفقرة . یمكن أن یكون اندماجاً بالضم أو بالمزج

یتم اندماج الشركات المنصوص : "من قانون الشركات الاردني بقولھا) ٢٢٢(
ات أي من علیھا في ھذا القانون بأي من الطرق التالیة على أن تكون غای

أما النظام الشركات ...". الشركات الراغبة في الاندماج متماثلة أو متكاملة
السعودي لم یشترط التماثل أو التكامل في غایات الشركات الراغبة في الاندماج 

  .إنما الاندماج بین الشركات من نوع واحد أو مع نوع آخر
  الاندماج المختلط: ثالثًا

ا تم بین شركات ذات غایات مختلفة حیث تمارس یكون الاندماج مختلطًاً إذ
كل شركة من الشركات الداخلة في الاندماج نشاطًا مختلفًا عن الاخرى أي لیس 

وقد تبنى المنظم السعودي ھذا ). ١(بین تلك الشركات تكاملاً أو تماثلاً في الغایات
أو النوع من الاندماج حیث لم یحصر عملیة اندماج الشركات على المتماثلة 

على عكس ما اتجھ إلیھ قانون الشركات الاردني الذي ). ٢(المتكاملة في غایاتھا
حصر عملیة اندماج الشركات بوجوب التماثل والتكامل بین غایات الشركات 

انطلاقًا من اعتبارات اقتصادیة ھدفھا تعزیز الكفاءة ) ٣(الداخلة في الاندماج
  ).٤(والقدرة التنافسیة للشركات

 أن التماثل والتكامل لا یشكل عائقاً لتنفیذ عملیة - بحق-  ویرى البعض
الاندماج حیث تستطیع الشركات الراغبة في الاندماج تعدیل غایاتھا شكلیًا لتنسجم 

ونرى أن التماثل أو التكامل في ). ٥(مع المتطلبات القانونیة لعملیة الاندماج
وحیدًا لاندماج الشركات فلكل الغایات لا تعتبر في الواقع العملي سببًا رئیسیًا أو 

عملیة اندماج أھداف مستقلة عن الأخرى، وبالتالي نجد أن اشتراط القانون 
                                                 

انظر أحمد أبو زینة، الإطار القانوني لاندماج الشركات التجاریة، دراسة مقارنة، رسالة ) (١
 .٢٠، ص ٢٠١٢دكتوراة، جامعة القاھرة،

 .من نظام الشركات السعودي) ١٩٠(انظر المادة  ) (٢
 .من قانون الشركات الاردني) ٢٢٢(انظر المادة ) (٣
مترتبة على اندماج شركات المساھمة العامة، انظر علي بني یاسین، الاثار القانونیة ال) ٤(

 .٩، ص ٢٠١٠دراسة تحلیلیة في القانون الاردني، رسالة ماجستیر، جامعة الیرموك، 
انظر رحاب محمود داخلي، النظام القانوني لدور الجمعیات العمومیة في إدارة شركة ) (٥

 .٢٠١٠المساھمة، رسالة دكتوراة، جامعة القاھرة، 
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الاردني لتماثل الغایات أو تكاملھا لا تحقق الھدف الرئیس للشركات التي یدفعھا 
فالنظرة الحدیثة لاندماج الشركات تتمثل بالالتزام بالقواعد . نحو الاندماج

 إطار المنافسة في الأسواق بعیدًا عن الاحتكار والتأثیر المھیمن التشریعیة وضمن
  .١على الاسواق

ب اطا  

ا ت ارج اد ذل اراا  

تخضع عملیة الاندماج لعدة مراحل طویلة تستغرق فترة زمنیة لتنفیذ عملیة 
ماج شركة المساھمة المغلقة ، حیث سنبین المراحل التي یمر بھا اند)٢(الاندماج

نتكلم في الفرع الأول حول المراحل : من خلال تقسیم ھذا المطلب إلى فرعین
وفي . التنفیذیة لاندماج الشركة المساھمة المغلقة وفق نظام الشركات السعودي

الفرع الثاني نتكلم حول المراحل التنفیذیة لاندماج الشركة المساھمة الخاصة وفق 
  .  الاردنيقانون الشركات

  المراحل التنفيذية لاندماج الشركة المساهمة المغلقة: الفرع الأول
   وفق نظام الشركات السعودي

نص نظام الشركات السعودي على مراحل موجزة لتنفیذ عملیة اندماج 
  :الشركة المساھمة المغلقة، ونبین ھذه المراحل التي نص علیھا النظام كما یلي

  الاندماج وابلاغ مجلس المنافسةمرحلة إبرام عقد : أولاً
) ٣(تبدأ عملیة الاندماج بمفاوضات جادة بین الشركات الراغبة بالاندماج

لتصل تلك الشركات الى إبرام عقد بین الشركات الداخلة في الاندماج حیث یوقع 
ھذا العقد مجلس إدارة الشركات التي تكون طرفًا في الاندماج، ویجب أن یحدد 

ط الاندماج ویبین طریقة تقویم ذمة الشركة المندمجة وعدد عقد الاندماج شرو
  ).٤(الأسھم التي تخصھا في رأس مال الشركة الناشئة عن الاندماج

وعلى الشركات الداخلة في الاندماج والتي یمكن أن تصبح في وضع مھیمن 
بعد اندماجھا بحیث تؤثر في السعر السائد في السوق؛ تبلیغ مجلس حمایة 

 وزارة التجارة كتابةً قبل ستین یومًا على الأقل من إتمامھا ولا یجوز المنافسة في
استكمال إجراءات الاندماج إلا إذا أبلغت الشركات كتابة من مجلس المنافسة 
بالموافقة على ذلك أو انقضى ستون یومًا من تاریخ الابلاغ دون اعتراض على 

                                                 
  :انظر ) (١

Merger Assessment Guidelinees,Office of Fair Trading, 
Competition Commission ,UK, ٢٠١٠.  

 .٣١٨انظر رحاب محمود داخلي، المرجع السابق، ص ) (٢
  :انظر ) (٣

Alexander Roberts, Peter Moles,William Wallace, Merger and 
Acquisitions, Edinbrugh Business School, UK,٢٠١٠,P.٣.                                            

  .من نظام الشركات السعودي) ١٩١/١( انظر المادة )(٤
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ون یومًا بدون موافقة أو الاندماج أو أنھا قید الدراسة والتحري أو انقضى تسع
  ).١(رفض

  مرحلة صدور قرار الجمعیات العامة غیر العادیة بالاندماج : ثانیًا
یمكن أن تضم عملیة اندماج الشركات المساھمة المغلقة شركات قائمة 
وشركات تحت التصفیة وشركات مؤلفة من شخص واحد وھو ما نوضحھ كما 

  :یلي
  :قرار الاندماج للشركات القائمة - أ

ب أن تصدر قرارات الجمعیة العامة غیر العادیة للشركات الداخلة في یج
، مع مراعاة أنھ لا )٢(الاندماج بأغلبیة ثلاثة أرباع الأسھم الممثلة في الاجتماع

یحق للشریك الذي یملك أسھمًا في الشركة الدامجة والشركة المندمجة التصویت 
رمان المساھم من التصویت الا ونرى أن ح). ٣(على القرار إلا في إحدى الشركتین

في شركة واحدة داخلة في الاندماج إذا كان یملك أسھمًا في تلك الشركات قد 
یعرقل عملیة اتخاذ القرار بالموافقة على الاندماج، لا سیما إذا كان عدد 
المساھمین داخل الشركات الراغبة في الاندماج قلیل وبینھما تكامل اقتصادي أو 

لاندماج لتقویة تلك الشركات أو النھوض بھذه الشركات ھذا من دعت الحاجة الى ا
ومن ناحیة أخرى فإن تاشركات تتمتع بشخصیة اعتباریة مستقلة عن . ناحیة

بعضھا وبالتالي یجب أن ننظر الى الشركات الراغبة في الاندماج بصورة مستقلة 
ھ إذا كانت مع الاشارة في ھذا الصدد أن. بغض النظر عن أشخاص المساھمین فیھا

لدى مساھمي الشركة الدامجة أو المندمجة حقوقًا معینة وأن قرار الاندماج 
سیؤدي الى تعدیل تلك الحقوق فیجب الدعوة الى جمعیة خاصة وفقًا للأحكام 
المقررة للجمعیة العامة غیر العادیة حیث لا یكون قرار الجمعیة العامة نافذًا إلا إذا 

 من ھؤلاء المساھمین المجتمعین في جمعیة صدّق علیھ من لھ حق التصویت
  ). ٤(خاصة بھم

 :قرار الاندماج للشركات تحت التصفية  - ب
أجاز نظام الشركات السعودي على خلاف قانون الشركات الاردني 
اندماج الشركات المساھمة المغلقة ولو كانت في دور التصفیة الا أننا نجد بأن 

الحكم، ونرى أن المنظم السعودي تنبھ الى النظام السعودي لم یبین آلیة تنفیذ ھذا 
أھمیة المحافظة على المنشآت الاقتصادیة قائمة وإخراجھا من حالة التعثر 

  .والتصفیة إذا ما وجدت الاندماج سبیلًا لھا نحو الاستمرار
وعلیھ فإن للجمعیة العامة غیر العادیة أن توافق على الاندماج ولو كانت 

ء التصفیة قبل أن تتخذ قرار الاندماج وذلك لإعادة في فترة التصفیة بشرط إلغا

                                                 
 .من نظام المنافسة السعودي) ٢،٦،٧( انظر المواد )(١
 .من نظام الشركات السعودي) ٩٤/٤( انظر المادة )(٢
 .من نظام الشركات السعودي) ٤/ ٩١( انظر المادة  )(٣
 .من نظام الشركات السعودي) ٨٩( المادة انظر) (٤
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الشخصیة الاعتباریة للشركة الى نطاقھا الطبیعي الذي كانت علیھ قبل مرحلة 
، فإذا كانت الشركة تحت التصفیة الاختیاریة فالمختص بالعدول عن )١(التصفیة

  .التصفیة ھي الجمعیة العامة غیر العادیة
  :مة المغلقة المؤلفة من شخص واحد اندماج الشركة المساه-     ج

أجاز نظام الشركات السعودي للدولة والاشخاص ذوي الصفة الاعتباریة 
العامة والشركات المملوكة بالكامل للدولة والشركات التي لا یقل رأس مالھا عن 
خمسة ملایین ریال تأسیس شركة مساھمة مؤلفة من شخص واحد ویكون لھذا 

ونرى أنھ یمكن للشركة المساھمة ). ٢(مساھمینالشخص صلاحیات جمعیات ال
المغلقة المؤلفة من شخص واحد أن تندمج مع غیرھا من ذات النوع التي تضم 
عددًا من الشركاء أو مع شركة مساھمة مغلقة مؤلفة من شخص واحد مختلف 
فإذا اتحد المالك للشركات الراغبة في الاندماج فإنھ لا یمكن الاعتراف بقرار 

من نظام الشركات السعودي التي حرمت ) ٩١/٤( لمخالفتھ المادة الاندماج
المساھم من التصویت الا في شركة واحدة داخلة في الاندماج إذا كان یملك أسھمًا 
في تلك الشركات وھنا وللخروج من دائرة الحظر سوف یلجأ المالك الوحید 

  .تخاذ قرار الاندماجم اللشركات الراغبة في الاندماج بإدخال مساھمین آخرین لإتما
  مرحلة تقويم صافي أصول الشركات الداخلة في الاندماج: ثالثًا

لا یكون الاندماج صحیحًا الا بعد تقویم صافي أصول الشركة المندمجة 
والشركة الدامجة، إذا كان المقابل لأسھم الشركة المندمجة أو جزء منھ أسھمًا في 

إن عقد الاندماج ھو الذي یبین طریقة وكما أشرنا سابقًا ف). ٣(الشركة الدامجة
ونرى أن ھذه المرحلة من أھم مراحل . تقویم ذمة الشركات الداخلة في الاندماج

الاندماج فتقویم أصول الشركة المندمجة یجب أن یعبر عن الوضع الحقیقي 
للشركة بعیدًا عن التضخیم الذي یعكس وضعًا مالیًا واقتصادیًا غیر حقیقي 

وسیؤدي الى تضخیم وھمي للشركة المندمجة أو الشركة الناتجة ومخالف للواقع 
عن الاندماج ویضر بحقوق المساھمین والغیر الذي یتعامل مع الشركة الدامجة أو 
الشركة الجدیدة الناتجة عن الاندماج، ولعل أحد أسباب انھیار الشركات ھو 

لتضخیم لایھام المبالغة في تقدیر الأصول والتوجھ نحو الاندماج لتبریر ذلك ا
المساھمین والغیر بأن الشركة تعیش في وضع مزدھر وھي في حقیقتھا فقاعة ما 
تلبث بعض الوقت الا وھي منفجرة لتظھر الشركة على حقیقتھا المتعثرة، لذلك 

  نرى أن تحاط عملیة إعادة تقییم أصول الشركات الداخلة في الاندماج بوسائل 

                                                 
 .٣١٨انظر رحاب محمود داخلي، المرجع السابق، ص ) (١
 .من نظام الشركات السعودي) ٥٥( انظر المادة  )(٢
 .من نظام الشركات السعودي) ١٩١/٢( انظر المادة )(٣
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وعدم ) ١(لأصول لا سیما شھرة الشركاتتضمن الخروج بتقییم عادل لتلك ا
ترك الامر برمتھ إلى عقد الاندماج، لذلك كان حریًا بالمنظم السعودي وضع 

  . نصوص تدعم وتضمن عدالة تقییم أصول الشركات الداخلة في الاندماج
  مرحلة إشهار قرار الاندماج ونفاذه: رابعا

دماج في موقع وزارة قرر نظام الشركات السعودي أنھ یجب اشھار قرار الان
التجارة الالكتروني حیث یكون قرار الاندماج نافذًا بعد انقضاء ثلاثین یومًا من 

بعد مرور ثلاثین ) ٣(أي أن الاندماج یصبح نافذًا بقوة القانون). ٢(تاریخ نشره
  . یومًا على نشره على الموقع الالكتروني لوزارة التجارة السعودیة

تنفيذية لاندماج الشركة المساهمة الخاصة المراحل ال: الفرع الثاني
  وفقًا لقانون الشركات الاردني) المغلقة(

حدد قانون الشركات الاردني المراحل التنفیذیة بشكل مفصل لاندماج 
  :نبینھا كما یلي) ٤(الشركات متأثرًا بقانون الشركات الانجلیزي

  المرحلة التمهيدية للاندماج: أولًا
م طلب الاندماج إلى مراقب عام الشركات مرفقاً بھ تبدأ ھذه المرحلة بتقدی

  :)٥(البیانات والوثائق التالیة
قرار الھیئة العامة غیر العادیة لكل من الشركات الراغبة في الاندماج بالموافقة  -١

على الاندماج وفقاً للشروط والبیانات المحددة في عقد الاندماج بما في ذلك 
جدر الإشارة إلى أنھ یجب ألا یقل النصاب وت. التاریخ المحدد للدمج النھائي

القانوني للإجتماع غیر العادي للھیئة العامة، في حالتي تصفیتھا أو اندماجھا 
بغیرھا من الشركات عن ثلثي أسھم الشركة المكتتب بھا، بما في ذلك الاجتماع 

لھیئة المؤجل للمرة الأولى، وإذا لم یكتمل النصاب القانوني فیھ یتم إلغاء اجتماع ا
ونرى في ھذا المقام أن ھذه النسبة .)٦(العامة، مھما كانت أسباب الدعوة إلیھ

                                                 
  :انظر) (١

Chris Higson, The Choice  of  Accounting Method in UK 
Mergers And Acquisition, The Institute of Chartered 
Accountants In England and Wales. 

 .من نظام الشركات السعودي) ١٩٣/١، ١٣(  انظر المادتین )(٢
أحمد المطیري، الاثار القانونیة لاندماج الشركات على حقوق . یوسف العنزي، د. د: انظر  ) ٣(

، دراسة مقارنة،  مجلة البحوث القانونیة الدائنین في دول مجلس التعاون الخلیجي
 .٥٢٠، ص ٢٠١٤السنة ) ٥٥(والاقتصادیة، كلیة الحقوق ، جامعة المنصورة، العدد 

أعطى قانون الشركات الانجلیزي صلاحیة الاشراف على عملیة اندماج الشركات لمسجل  ) (٤
  :الشركات انظر

Company Act ٢٠٠٦ Sec(٩١٨-٩٠٤) 
 .من قانون الشركات الاردني) ٢٢٥(انظر المادة  (٥)
 .من قانون الشركات) ب/ ١٧٣( انظر المادة (٦)
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تشكل عائقاً أمام عملیة الدمج ولا تشجع علیھا، إذ من الأسلم أن تحسب تلك 
  .النسبة من المساھمین الذین یحضرون الإجتماع المكتمل النصاب

ج موقعاً من عقد الاندماج المبرم بین الشركات الراغبة في الاندما -٢
 .المفوضین بالتوقیع عن تلك الشركات

قائمة المركز المالي للشركات الراغبة في الاندماج لأقرب تاریخ لقرار  -٣
 .الھیئة العامة لكل من تلك الشركات مصدقة من مدققي حسابات الشركة

البیانات المالیة لآخر سنتین مالیتین للشركات الراغبة بالاندماج  -٤
 .ققي الحساباتمصادقاً علیھا من مد

التقدیر الأولي لموجودات ومطلوبات الشركات الراغبة بالاندماج بالقیمة  -٥
 .الفعلیة أو السوقیة

أي بیانات أخرى تتطلبھا التشریعات الساریة المفعول أو یراھا مراقب  -٦
 .عام الشركات ضروریة

یتضح مما سبق أن المرحلة التنفیذیة أعلاه تتعلق بالجراءات الداخلیة 
وھي مرحلة تسبق المرحلة الرسمیة ) ١(ت الداخلة في الاندماجللشركا

 .التي تتولاھا وزارة التجارة والصناعة ودائرة مراقبة الشركات
  مرحلة الموافقة وتقدير موجودات الشركات الراغبة في الاندماج: ثانيا

بعد أن یتم تقدیم طلب الاندماج مستوفیاً شروطھ سالفة الذكر یقوم مراقب 
ركات بدراستھ، ویرفع توصیاتھ إلى وزیر الصناعة والتجارة خلال ثلاثین عام الش

 فإذا وافق وزیر الصناعة والتجارة على طلب )٢(یوماً من تاریخ تقدیم الطلب
الإندماج یتم تشكیل لجنة تقدیر یشترك في عضویتھا مراقب عام الشركات أو من 

ممثل عن كل شركة وعدد یمثلھ ومدققو حسابات الشركات الراغبة في الاندماج و
مناسب من الخبراء والمختصین، حیث تتولى اللجنة مھام تقدیر جمیع موجودات 
الشركات الراغبة في الاندماج ومطلوباتھا لبیان صافي حقوق المساھمین أو 
الشركاء حسب مقتضى الحال في التاریخ المحدد للدمج، ویترتب على لجنة التقدیر 

عة والتجارة مع المیزانیة الافتتاحیة للشركة الناتجة تقدیم تقریرھا لوزیر الصنا
عن الاندماج خلال مدة لا تزید على تسعین یوماً من تاریخ إحالة الأمر إلیھا، 

وفیما یتعلق . وللوزیر تمدید ھذه المدة لمدة مماثلة إذا اقتضت الضرورة ذلك
ة حیث بأتعاب وأجور لجنة التقدیر فتحدد بقرار من وزیر الصناعة والتجار

  .)٣(تتحملھا الشركات الراغبة في الاندماج بالتساوي
  
  

                                                 
طالب حسن موسى، اندماج الشركات بموجب قانون الشركات الاردني، مجلة مؤتھ .  انظر د )(١

 .٢٦، ص ١٩٩٧السنة ) ٣(العدد ) ١٢(للبحوث والدراسات، المجلد 
 .من قانون الشركات) ٢٢٧(انظر المادة  (٢)
 .من قانون الشركات) ٢٢٨(نظر المادة ا (٣)



 - ٤١٣٣ -

  مرحلة تشكيل اللجنة التنفيذية للاندماج: ثالثًا

حرص قانون الشركات الاردني على سیر إجراءات الاندماج بما یحقق 
مصلحة الشركات الراغبة في الاندماج ومساھمیھا والغیر فقد قررت المادة 

یل لجنة تنفیذیة بقرار من وزیر الصناعة من قانون الشركات تشك) ٢٣٠(
والتجارة تضم في عضویتھا رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات الراغبة 
في الاندماج أو مدیرھا حسب مقتضى الحال ومدققي حسابات الشركات للقیام 

  :بالإجراءات التنفیذیة للاندماج وبخاصة ما یلي
لشركات الداخلة في تحدید أسھم المساھمین أو حصص الشركاء في ا  - أ

الاندماج من خلال تقدیرات لجنة تقدیر موجودات الشركات الراغبة في 
 .الاندماج

 تعدیل عقد التأسیس والنظام الأساسي للشركة الدامجة إذا كانت قائمة، أو   - ب
إعداد عقد التأسیس والنظام الأساسي للشركة الجدیدة الناتجة عن 

 .الاندماج
ادیة لكل شركة من الشركات الراغبة في دعوة الھیئة العامة غیر الع  - ج

%) ٧٥(الاندماج لإقرار الأمور التالیة شریطة أن یتم إقرارھا بأغلبیة 
 :من الأسھم الممثلة في الاجتماع لكل شركة على حدة

عقد تأسیس الشركة الجدیدة ونظامھا الأساسي أو العقد والنظام  -١
 .المعدلین للشركة الدامجة

لوبات الشركات،والمیزانیة الافتتاحیة نتائج تقدیر موجودات ومط -٢
 .للشركة الجدیدة الناتجة عن الاندماج

 .الموافقة النھائیة على الاندماج -٣
 تزوید مراقب الشركات بمحضر اجتماع الھیئة العامة لكل شركة، خلال -د

  .سبعة أیام من تاریخ انعقاده
   )١(مرحلة الموافقة على الاندماج النهائي: رابعا

 المراحل السابقة تتبع إجراءات الموافقة والتسجیل والنشر بعد استكمال
المقررة بمقتضى قانون الشركات لیتم تسجیل الشركة الدامجة أو الناتجة عن 

وبعد ذلك یتولى مراقب عام الشركات . الاندماج وشطب تسجیل الشركات المندمجة
ن متتالیتین الإعلان في الجریدة الرسمیة وفي صحیفتین یومیتین محلیتین ولمرتی

موجزاً عن عقد الاندماج ونتائج إعادة التقدیر والمیزانیة الافتتاحیة للشركة 
وكإجراء احتیاطي قررت . الدامجة أو الناتجة عن الاندماج وعلى نفقة الشركة

من قانون الشركات، أن یصدر وزیر الصناعة والتجارة تعلیمات ) ٢٣٣(المادة 
ویة الاعتراضات المقدمة علیھ، إلا أنھ ھذه خاصة بإجراءات الإندماج، وكذلك تس

  .التعلیمات لم تصدر حتى الآن

                                                 
 .من قانون الشركات الاردني) ٢٣١(انظر المادة  (١)
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وفي ضوء ما تقدم، یتضح أن نظام الشركات السعودي لم یعطي الجھات 
الرسمیة صلاحیات واسعة لمراقبة عملیة الاندماج وترك إدارة عملیة الاندماج 

ي حدود ضیقة، على للشركات ذاتھا دون اعطاء الجھات الاداریة حق التدخل الا ف
عكس ما تبناه قانون الشركات الاردني الذي أعطى وزارة التجارة ودائرة مراقبة 

  .الشركات صفة مراقب الاندماج وبصلاحیات واسعة
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  المبحث الثاني

  الآثار القانونية المترتبة على عملية اندماج الشركة المساهمة المغلقة

 وھذه الآثار تكون سابقة للقرار )١(یترتب على عملیة الاندماج آثار قانونیة
ولذلك سوف نتناول ھذه . النھائي للاندماج ولاحقھ لصدور القرار النھائي للاندماج

نتكلم في المطلب الأول حول الآثار القانونیة السابقة للاندماج : الآثار في مطلبین
دور النھائي للشركة، وفي المطلب الثاني نتكلم حول الآثار القانونیة اللاحقة لص

  .القرار النھائي بالموافقة على الاندماج

  اطب اول

ر ااج اد ا و  

یترتب على عملیة الاندماج آثار قانونیة سابقة تتعلق برأس مال الشركة 
ومجالس إدارتھا وبتداول أسھمھا والاعتراض على الاندماج، وھو ما سنتاولھ في 

  : الفروع التالیة
الآثار المتعلقة برأس مال الشركات الداخلة في الاندماج : رع الاولالف

  .ومجالس إدارتها
لم ینص نظام الشركات السعودي على مصیر رأس مال الشركات الداخلة 
في الاندماج مكتفیًا بالنص على تقویم ذمة الشركات المندمجة وصافي أصول 

  .ج تحدید شروط  الاندماجالشركات الداخلة في الاندماج ومحیلاً لعقد الاندما
أما قانون الشركات الاردني فنص على الآثار المتعلقة برأس مال الشركات 
الداخلة في الاندماج فإذا كانت عملیة الاندماج بطریق الضم، فإنھ یترتب على 
الشركة الدامجة أن تتخذ قرارًاً بزیادة رأسمالھا، بما لا یقل عن قیمة التقییم 

لشركة المندمجة، على أن یتم توزیع زیادة رأسمال لصافي أصول وخصوم ا
الشركة الدامجة على الشركاء أو المساھمین في الشركة المندمجة بنسبة 

  .)٢(حصصھم أو أسھمھم فیھا
كما لم یتطرق نظام الشركات السعودي لمصیر مجالس إدارة الشركات 

 في المادة الداخلة في الاندماج في حین نجد أن قانون الشركات الاردني  قرر
استمرار مجالس إدارة الشركات التي قررت الاندماج إلى أن یتم تسجیل ) ٢٣٢(

الشركة الدامجة أو الناتجة عن الاندماج وإقرار الحسابات المستقلة، وبعد ذلك 
تقوم  اللجنة التنفیذیة والمؤلفة من رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات 

 بتولي إدارة الشركة لمدة لا - مقتضى الحال حسب-الراغبة بالاندماج أو مدیرھا 

                                                 
 وما بعدھا، مھند ٤٨١حسام الدین عبد الغني الصغیر، المرجع السابق، ص . د: انظر (١)

 وما بعدھا ، وأیضاً انظر تمییز حقوق رقم ١١٤ابراھیم الجبوري، المرجع السابق، ص 
 .، منشورات مركز عدالة، عمان٢٠٠١/ ٢٨/١٠ تاریخ) ٢٤٤٥/٢٠٠١(
 .من قانون الشركات الاردني) ١/ أ / ٢٢٢(انظر المادة  (٢)
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تزید على ثلاثین یومًاً یكون من مھامھا دعوة الھیئة العامة للشركة الدامجة أو 
الناتجة عن الاندماج وإقرار الحسابات المستقلة، ولانتخاب مجلس إدارة جدید بعد 

ب مدققي توزیع الأسھم الناتجة عن الاندماج وإقرار الحسابات المستقلة ولانتخا
كما یظل رئیس وأعضاء مجلس الإدارة والمدیر العام ومدققو . حسابات الشركة

الحسابات لكل من الشركات المندمجة أو الدامجة مسؤولون بصفة شخصیة تجاه 
الغیر عن أي مطالبات أو التزامات أو ادعاءات یدعى بھا على الشركة ولم تكن 

لدمج النھائي، وللمحكمة إعفاء أولئك مسجلة أو لم یتم الإعلان عنھا قبل تاریخ ا
الأشخاص من ھذه المسؤولیة إذا ثبت لھا أنھم لم یكونوا مسؤولین عن تلك 

  .)١(الالتزامات والمطالبات أو لم یكونوا یعلمون بھا
كما ألزم قانون الشركات الاردني الشركات التي قررت الاندماج إعداد 

اباتھا من تاریخ صدور قرار حسابات مستقلة عن أعمالھا بإشراف مدققي حس
الھیئة العامة للشركة بالموافقة على الاندماج وحتى تاریخ صدور قرار الھیئة 
العامة للشركة بالموافقة على الاندماج النھائي بحیث تعرض نتائج أعمال ھذه 
الشركات للفترة المذكورة على الھیئة العامة للشركة الدامجة أو الناتجة عن 

ركاء فیھا بحسب مقتضى الحال وذلك بتقریر مصدق من مدققي الاندماج، أو الش
  .)٢(حساباتھا لإقراراھا

  .الاعتراض على عملية الاندماج: الفرع الثاني
أعطى نظام الشركات السعودي الحق لدائني الشركة المندمجة الاعتراض 
على الاندماج خلال ثلاثین یومًا من تاریخ شھر قرار الاندماج أن یعترضوا على 

لاندماج بخطاب مسجل الى الشركة وفي مثل ھذه الحالة یوقف الاندماج إلى أن ا
یتنازل الدائن عن معارضتھ أو تفي الشركة بالدین إن كان حالًا أو تقدم الشركة 

  ).٣(ضمانًا كافیًا للوفاء بھ إن كان آجلًا
 وعلیھ فإنھ لا یوقف نفاذ الاندماج إذا لم یقدم الاعتراض خلال المدة المشار
الیھا أعلاه، ویصبح الاندماج نافذًا بقوة القانون ویحتج بھ في مواجھة دائني 
الشركة المندمجة، وتحل الشركة الدامجة أو الناشئة عن الاندماج محل الشركة 

  ). ٤(المندمجة في جمیع حقوقھا والتزاماتھا
، فكما تبین لنا سابقاً أن الاندماج یؤدي إلى زیادة رأس مال الشركة الدامجة

وذمتھا المالیة المستقلة، فلا  وتبقى الشركة الدامجة محتفظة بشخصیتھا المعنویة 
تنقضي الشركة الدامجة ولا تزول، وعلیھ فإن الاندماج لا یؤدي إلى تغیر شخص 

 ولذلك لم یشترط نظام الشركات السعودي  .المدین بالنسبة لدائني الشركة الدامجة
الاندماج لیسري في مواجھتھم ولم یمنحھم موافقة دائني الشركة الدامجة على 

                                                 
 .من قانون الشركات الاردني) ٢٣٧(انظر المادة (١) 
 .من قانون الشركات الاردني) ٢٢٩( انظر المادة (٢)
 .من نظام الشركات السعودي) ١٩٣/٢( انظر المادة )(٣
 .٥٢٠أحمد المطیري، المرجع السابق، ص . ف العنزي، دیوس.  انظر د )(٤
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حق الاعتراض على الاندماج، فالاندماج یزید من ضماناتھم ویكون بمقدروھم 
التنفیذ على أموالھا، وعلى أموال الشركة المندمجة التي تم نقلھا للشركة الدامجة، 
واستناداً إلى ھذه الحالة لا یكون من مصلحة دائني الشركة الدامجة الاعتراض 
على الاندماج، إلا أنھ لیس في كل الأحوال یكون الاندماج متفًقاً مع مصلحة دائني 
الشركة الدامجة، فقد یؤدي الاندماج في بعض الأحیان إلى الإضرار بمصلحتھم، 
ویضعف من ضماناتھم في استیفاء حقھم منھا وذلك بمزاحمة دائني الشركة 

موال الشركة الدامجة، عندما تكون المندمجة لھم في استیفاء حقھم والتنفیذ على أ
  ). ١(الشركة المندمجة مثقلة بالدیون

فقد أعطى الحق لدائني الشركات المندمجة )  ٢( أما قانون الشركات الاردني
أو الدامجة ولكل ذي مصلحة من المساھمین الاعتراض لدى وزیر الصناعة 

حلیة من قبل مراقب والتجارة خلال ثلاثین یوماً من تاریخ الإعلان في الصحف الم
عام الشركات لمرتین متتالیتین عن موجز عقد الاندماج ونتائج إعادة التقدیر 

ویتوجب على . والمیزانیة الافتتاحیة للشركة الدامجة أو الناتجة عن الإندماج
المعترض أن یبین موضوع اعتراضھ، والأسباب التي یستند إلیھا، والأضرار التي 

اج قد ألحقھا بھ على وجھ التحدید، وبعد ذلك یقوم وزیر الصناعة یدعي أن الاندم
والتجارة بإحالة الاعتراضات إلى مراقب عام الشركات للبت فیھا، وفي حالة عدم 
تمكن المراقب من تسویة تلك الاعتراضات لأي سبب من الأسباب خلال ثلاثین 

 على أنھ لا توقف یومًاً من إحالتھا إلیھ، یحق للمعترض اللجوء إلى المحكمة،
  .الاعتراضات أو الدعوى التي تقام لدى المحكمة قرار الاندماج

ونرى أن الاتجاه الذي تبناه القانون الاردني في تقریر منح الاعتراض على 
الاندماج لكل ذي مصلحة سواء أكان من جھة الشركة الدامجة أم من جھة الشركة 

لدامجة كما ھم دائني الشركة المندمجة المندمجة أكثر عدالة؛ إذ أن دائني الشركة ا
یكون لھم مصلحة في الاعتراض على عملیة الاندماج ویحتاجون أیضًا إلى 
الحمایة، وعلیھ وبالرغم من اقتصار نظام الشركات السعودي على الاعتراف بحق 
الاعتراض على قرار الاندماج النھائي لدائني الشركة المندمجة، فإنھ یجب 

حق وبذات الشروط لدائني الشركة الدامجة وذلك لاتحاد العلة الاعتراف بنفس ال
  ).   ٣(في الحالتین وھي حمایة الدائنین

كما تبین أن نظام الشركات السعودي قرر وقف عملیة الاندماج في حال 
وصل خطاب للشركة المندمجة من دائنیھا یتضمن اعتراضھم على الاندماج إلى 

                                                 
انظر آلاء حماد، اندماج الشركات وأثره على عقود الشركة المندمجة، دراسة مقارنة، ) (١

 .١٧٣، ص ٢٠١٢رسالة ماجستیر، جامعة بیرزیت،
یصدر : "من القانون أنھ) ٢٣٣(من قانون الشركات كما قررت المادة )  ٢٣٤(انظر المادة  (٢)

، إلا أن "لوزیر التعلیمات الخاصة بإجراءات الاندماج وتسویة الاعتراضات المقدمة علیھا
 .ھذه التعلیمات لم تصدر حتى الآن

 .٢٢٤، ص ٢٠٠٠، ٥محمد حسن الجبر، القانون التجاري السعودي،ط.  انظر د(٣)
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أو أن تفي الشركة بالدین إن كان حالًا أو أن یتنازل الدائنون عن اعتراضھم 
تقدیمھا ضمانات كافیة للوفاء بالدین إن كان آجلًا، في حین لم یرتب قانون 
الشركات الاردني وقف عملیة الاندماج في حال وجود أي اعتراض على عملیة 
الاندماج لینحاز القانون الى اتمام عملیة اتمام الاندماج بینما انحاز النظام 

دي نحو مصلحة دائني الشركة المندمجة المعترضون على الاندماج حتى السعو
كما یستدل من . یحصلوا على حقوقھم أو على ضمانات لتحصیل تلك الحقوق

الاحكام الواردة في نظام الشركات السعودي أن عملیة الاندماج لا تنتھي ولا یتم 
 في حال لم یتم شطب الشركة المندمجة أو تسجیل الشركة الناتجة عن الاندماج

تسویة الاعتراضات المقدمة من دائني الشركة المندمجة خلال مدة الثلاثین یومًا 
  .  من تاریخ إشھار قرار الاندماج

ب اطا  

 ور ااج ادا  ا  

یترتب على عملیة الاندماج آثار قانونیة لاحقة لإتمام ھذه العملیة، نبینھا 
  :لى النحو التاليع

  زوال الشركة المندمجة وانتقال ذمتها المالية: الفرع الاول
سبق وأن أوضحنا، أن الاندماج إما أن یكون بطریق الضم بحیث تندمج 
شركة في شركة أخرى قائمة وتنقضي الشخصیة المعنویة  لھذه الشركة، وإما أن 

أ شركة جدیدة، وھذا یكون بطریق المزج  بحیث یتم مزج عدة شركات قائمة لتنش
یعنى أن الاندماج یقتضي انقضاء شركة واحدة على الأقل إذا كان بطریق الضم، 

وعلیھ یعتبر زوال الشخصیة . )١(وشركتین على الأقل إذا كان بطریق المزج
الاعتباریة للشركة المندمجة الأثر القانوني الممیز في عملیة الاندماج حیث تزول 

وتنقضي انقضاء مبتسرًا دون أن تمر ) ٢(كة المندمجةالشخصیة الاعتباریة للشر
ویعتبر ھذا الانقضاء ذو طبیعة خاصة لا تتبعھ تصفیة ولا ) ٣(في مرحلة التصفیة

  ، )٤(قسمة استنادًا الى فكرة استمرار المشروع 
ولا یعتبر إنقضاء الشركة المندمجة سببًاً من أسباب التصفیة ولا تدخل 

كون موجودات الشركة المندمجة تنتقل إلى الشركة الشركة في مرحلة التصفیة 
الدامجة أو الجدیدة الأمر الذي یتنافى مع غرض التصفیة، إضافة إلى أن 

                                                 
جع السابق، أحمد محرز، المر. من قانون الشركات الاردني، وأیضاً د) ٢٢٢(المادة : انظر (١)

 .١١٦ وما بعدھا، مھند ابراھیم الجبوري، المرجع السابق، ص ٢٢٧ص 
ص ) ٧٧٠/٩٤(، تمییز حقوق ١٩٨٩، لسنة ٢٥٢ص ) ٨٦/ ٦٦٩(تمییز حقوق :  انظر )(٢

، مجلة نقابة ١٩٩٤/ ١٤/٩تاریخ ) ٩٩٤/ ١٨٢(، تمییز حقوق رقم   ١٩٩٥ لسنة ١٣٤٠
 .٨٧٣، ص ١٩٩٥السنة ) ٢، ١(المحامین العددان 

 .١٧انظر علي بني یونس، المرجع السابق، ص ) (٣
 انظر عبد الوھاب المعمري، أحكام اندماج الشركات في الفقھ والقانون وأثره على تطویر  )(٤

 .٧٣ ، ص ٢٠١٦السنة ) ٤٩(الصناعة المالیة، مجلة الدراسات الاجتماعیة، العدد 
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المشروعات التي تدیرھا ھذه الشركات تبقى قائمة ومستمرة من خلال انتقالھا إلى 
وع ھذا وفي حال أن اندمجت شركتان أو أكثر من ن. )١(الشركة الدامجة أو الجدیدة

واحد في إحدى الشركات القائمة أو لتأسیس شركة جدیدة فتكون الشركة الدامجة 
أو الشركة الجدیدة الناتجة عن الاندماج من ذلك النوع أو حسب ما یتم الاتفاق 

  .)٢(علیھ بین تلك الشركات 
من نظام الشركات السعودي  بانتقال جمیع حقوق ) ١٩٢(ونصت المادة 

ماتھا الى الشركة الدامجة أو الشركة الناشئة من الاندماج الشركة المندمجة والتزا
وتعد الشركة . بعد انتھاء إجراءات الدمج وتسجیل الشركة وفقًا لأحكام النظام

الدامجة أو الناشئة عن الاندماج خلفًا للشركة المندمجة في حدود ما آل إلیھا من 
صیر حقوق دائني ویتحدد م. أصول ما لم یتفق في عقد الاندماج على غیر ذلك

الشركة المندمجة وفقًا لما یتفق علیھ في عقد الاندماج فقد ینص العقد على أن 
تنتقل الى الشركة الدامجة أو الناتجة عن الاندماج الأصول الصافیة للشركة 
المندمجة وھنا تقوم الشركة بوفاء دیونھا أولًا ولا ینتقل الى الشركة الدامجة أو 

لا الأصول الصافیة، وبالتالي لن نجد اعتراض من دائني الناتجة عن الاندماج إ
الشركة المندمجة أو أن ینص عقد الاندماج على غیر ذلك، بمعنى أن تلتزم 
الشركة الدامجة أو الناتجة عن الاندماج بوفاء دیون الشركة المندمجة مما قد 

  ).٣(یثور معھ موجة اعتراضات من دائني الشركة المندمجة
من نظام الشركات السعودي نجد أن المنظم ) ١٩٢ (وبتحلیل المادة

السعودي حدد الخلفیة القانونیة للشركة الدامجة أو الشركة الناتجة عن الاندماج 
في حدود ما آل إلیھا من أصول ما لم یتفق في عقد الاندماج على غیر ذلك 

امجة وبالتالي لا یستلزم نقل كافة أصول وخصوم الشركة المندمجة الى الشركة الد
أو الناتجة عن الاندماج إذ یمكن تخصیص جزء من أصول الشركة المندمجة 
لسداد دیونھا ونقل باقي الأصول الى الشركة الدامجة أو الشركة الجدیدة الناتجة 
عن الاندماج، فالحصة التي تقدمھا الشركة المندمجة تتمثل في الأصول الصافیة 

الأصول لسداد دیونھا، وعلیھ لا للشركة المندمجة بعد استنزال جزء من ھذه 
تتعتبر الشركة الدامجة أو الناتجة عن الاندماج مسؤولة عن الوفاء بھذه الدیون 
ولیس لدائني الشركة المندمجة مقاضاة الشركة الدامجة أو الناتجة عن الاندماج 
للمطالبة بسداد ھذه الدیون، إلا أنھ وفي حال عدم كفایة الموجودات المخصصة 

ھذه الدیون یحق لدائني الشركة المندمجة الاعتراض لدى الشركة للوفاء ب
المندمجة خلال ثلاثین یومًا من تاریخ نشر قرار الاندماج وھنا توقف عملیة 

                                                 
 .١١٦انظر مھند ابراھیم الجبوري،المرجع السابق ص  (١)
 .من قانون الشركات الاردني) ٢٢٣(انظر المادة  (٢)
عبد الفضیل محمد أحمد، اندماج الشركات في ظل نظام الشركات السعودي، مجلة . انظر د) (٣

، ١٩٩٣السنة ) ١٤(البحوث القانونیة والاقتصادیة، كلیة الحقوق، جامعة المنصورة، العدد 
 .٢٥٢ص 
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لحین تسویة دیونھم بالسداد أو حصولھم ) ١٩٣/٢(الاندماج وفقًا لمقتضى المادة 
  .   لعملیة الاندماجعلى ضمانات كافیة للوفاء بدیونھم أو یتنازلون عن معارضتھم

في حین انتھج  قانون الشركات الاردني اتجاھًا مغایرًا لما قرره نظام 
الشركات السعودي حیث قرر قانون الشركات الاردني أنھ تنتقل جمیع حقوق 
الشركات المندمجة والتزاماتھا إلى الشركة الدامجة أو الجدیدة حكمًاً، وذلك بعد 

الشركة، وتعتبر الشركة الدامجة أو الناتجة عن انتھاء إجراءات الدمج وتسجیل 
الاندماج خلفاً قانونیاً للشركات المندمجة وتحل محلھا في جمیع حقوقھا 
والتزاماتھا، وتعتبر ھذه القاعدة من القواعد الآمرة التي لا یجوز الاتفاق على ما 

ق باطلاً یخالفھا وفي حال تمّ الاتفاق على مخالفة ھذه القاعدة یعتبر ھذا الاتفا
مما یعني أن الإلتزام الأصلي یبقى قائمًا في مواجھة الشركة .  )١(وكأن لم یكن

الدامجة دون أي تعدیل في طبیعتھ ولا في سببھ أو وصفھ ولا في الضمانات التي 
فدائن الشركة  كان یتمتع بھا الدائن إزاء الشركة المندمجة قبل إجراء الإندماج

 الرجوع على أصول الشركة المندمجة التي آلت إلى المندمجة لا ینشأ لھ الحق في
الشركة الدامجة فحسب و إنما ینشأ لھ الحق في الرجوع على كافة أموالھا دون 
. تفرقة بین الموجودات التي آلت إلیھا عن طریق الإندماج و موجوداتھا الأصلیة

 الدمج كما أنھ إذا ظھرت التزامات أو ادعاءات على إحدى الشركات المندمجة بعد
النھائي وكانت قد أخفیت من بعض المسؤولین أو العاملین في الشركة فتدفع 
لأصحابھا من قبل الشركة الدامجة أو الناتجة عن المدمج، وللشركة بعد ذلك حق 
الرجوع بما دفعتھ على أولئك المسؤولین أو العاملین وتحت طائلة العقوبات 

ل بھا في حال شكل ھذا الفعل عملاً المقررة لذلك العمل بموجب القوانین المعمو
  .)٢(تعاقب علیھ تلك القوانین

ونرى أن اتجاه القانون الاردني أكثر عدالة للمتعاملین مع الشركة قبل 
الاندماج أو بعده واعتبار الشركة الدامجة أو الشركة الناشئة عن الاندماج خلفًا 

ي حین أن المنظم ف. عامًا للشركة المندمجة ولا یجوز الاتفاق على غیر ذلك
السعودي جعل الشركة الدامجة أو الشركة الناشئة عن الاندماج خلفًا للشركة 
المندمجة في حدود ما آل الیھا من أصول ما لم یتفق في عقد الاندماج على غیر 

  .ذلك
وتجدر الإشارة الى أنھ بالنظر إلى المزایا الكثیرة والمتعددة للاندماج 

ات على الاندماج مما یجعلھا بالتالي قادرة على وتشجیعًاً من المشرع للشرك
النھوض بالمشاریع الاقتصادیة التي تتطلبھا عملیة التنمیة الاقتصادیة فقد قرر 

                                                 
/ ٢٣/٨تاریخ ) ١٩٨٨/ ٤٠٥(كات، تمییز حقوق رقم من قانون الشر) ٢٣٨(المادة : انظر (١)

السنة ) ٦(من مجلة نقابة المحامین، العدد ) ١٠٤١(، المنشور على الصفحة ١٩٨٨
، منشورات مركز عدالة ٢٨/١٠/٢٠٠١تاریخ ) ٢٠٠١/ ٢٤٤٥(، تمییز حقوق رقم ١٩٨٩

 www.adaleh.comعلى موقع الانترنت 
 .ات الاردنيمن قانون الشرك) ٢٣٩(انظر المادة (٢) 
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من قانون الشركات إعفاء الشركة ) ٢٢٤(قانون الشركات الأردني  في المادة 
 عن المندمجة ومساھموھا أو الشركاء فیھا والشركة الدامجة أو الشركة الناتجة

الاندماج ومساھموھا أو الشركاء فیھا من جمیع الضرائب والرسوم بما في ذلك 
رسوم نقل الملكیة التي تترتب على الاندماج أو بسببھ وھذا أیضًا ما تبناه المشرع 

  ) .١(الانجلیزي
  الطعن ببطلان الاندماج: الفرع الثاني

لنھائي غیر لم ینص نظام الشركات السعودي على كیفیة بطلان الاندماج ا
من النظام نجد أنھ یحق لكل مساھم أن ) ٩٩(أنھ وبالرجوع إلى أحكام المادة 

یطلب بطلان قرار الجمعیة العامة بالاندماج إذا صدر بصورة مخالفة للنظام أو 
لأحكام نظام الشركة الأساس في حال اعترض في الاجتماع على القرار المخالف 

 لا تسمع دعوى البطلان بعد مرور سنة أو تخلف عن الحضور بعذر مقبول بحیث
  .من تاریخ صدور القرار

الحق لكل ذي ) ٢٣٥(  في حین أعطى قانون الشركات الاردني في المادة 
 للطعن في الاندماج والمطالبة ببطلانھ إذا لم )٢(مصلحة رفع دعوى لدى المحكمة

للنظام العام یراع في الاندماج أي حكم من أحكام قانون الشركات أو جاء مخالفاً 
وذلك خلال ستین یوماً من تاریخ الإعلان عن الاندماج النھائي، ویتوجب على 

  :المدعي بیان الأسباب التي یستند إلیھا في دعواه وبخاصة ما یلي
إذا تبین أن ھنالك عیوباً تبطل عقد الاندماج أو كان ھناك نقص جوھري - أ

 .واضح في تقدیر حقوق المساھمین
 

 أو أنھ )٣(ج ینطوي على التعسف في استعمال الحق إذا كان الاندما  - ب
ھدفھ كان تحقیق مصلحة شخصیة مباشرة لمجلس إدارة أي من 

                                                 
  :انظر) (١

Ameen AL-Hemyari, Supra,P.٣٣                                                                                               
وھي محكمة البدایة التي یقع المركز الرئیسي للشركة الأردنیة أو مركز الفرع الرئیسي  (٢)

 .من قانون الشركات الاردني) ٢(صاصھا المكاني، انظر المادة للشركة الأجنبیة ضمن اخت
الجواز الشرعي ینافي الضمان : "من القانون المدني الأردني على أنھ) ١١(تنص المادة  (٣)

، كما تنص المادة "فمن استعمل حقھ استعمالاً مشروعاً لا یضمن ما ینشأ عن ذلك من ضرر
ب الضمان على من استعمل حقھ استعمالاً غیر یج "-١: من القانون نفسھ على أنھ) ٦٦(

إذا كانت ) ب(إذا توفر قصد التعدي ) أ( ویكون استعمال الحق غیر مشروع -٢مشروع ، 
إذا كانت المنفعة منھ لا تتناسب مع ما ) ج(المصلحة المرجوة من الفعل غیر مشروعة 

أنور . د: ، وانظر"إذا تجاوز ما جرى علیھ العرف والعادة) د(یصیب الغیر من الضرر، 
، منشورات الجامعة الأردنیة ١سلطان، مصادر الالتزام في القانون المدني الأردني، ط

بشار الشباك، نظریة التعسف في إدارة الشركات التجاریة، . د.  وما بعدھا٣٢٢، ص ١٩٨٧
 , وما بعدھا١١٩، ص ٢٠١٥، مركز الدراسات العربیة للنشر والتوزیع، الجیزة، مصر، ١ط
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الشركات الداخلة في الاندماج أو لأغلبیة الشركاء في أي منھا على 
 .)١(حساب حقوق الأقلیة

إذا قام الاندماج على التضلیل والاحتیال أو ترتب على الاندماج إضرار   - ج
 .بالدائنین

إذا أدى الاندماج إلى احتكار أو سبقھ احتكار وتبین أنھ یلحق أضراراً   - د
 .)٢(بالمصلحة الاقتصادیة العامة

على أنھ لا یوقف الطعن ببطلان الاندماج استمرار العمل بھ إلى أن یصدر 
قرار قضائي قطعي بالبطلان ویجوز للمحكمة عند النظر في دعوى البطلان أن 

خاذ إجراءات معینة لتصحیح الأسباب التي أدت إلى الطعن تحدد من تلقاء ذاتھا ات
بالبطلان، ولھا رد الدعوى بطلب البطلان إذا قامت الجھة المعنیة بتصحیح 

  .)٣(الأوضاع قبل النطق بالحكم
 ونرى أنھ كان من الافضل أن یتبنى نظام الشركات السعودي أحكامًا تتعلق 

انون الشركات الاردني لا سیما إذا ما ببطلان قرار الاندماج على غرار ما فعلھ ق
  .ظھرت أسباب تستدعي بطلان الاندماج بعد نفاذه القانوني

                                                 
محمد خلیل الحموري حمایة . للتفصیل أكثر في حمایة أقلیة المساھمین أو الشركاء، انظر د (١)

أقلیة المساھمین أو الشركاء في الشركة المساھمة الخصوصیة والشركة ذات المسؤولیة 
. ، وأیضاً د١٩٨٧، مطبعة التوفیق، عمان، ١ط" دراسة مقارنة وحلول مقترحة"المحدودة، 

دراسة مقارنة، مجلة "حمایة أقلیة المساھمین في شركات المساھمة أحمد بركات مصطفى، 
 .، وما بعدھا٢٠٦، ص ١٩٩٤لسنة ) ١٦(الدراسات القانونیة، جامعة أسیوط العدد 

یعرف الاحتكار بأنھ شكل من أشكال السوق یتمیز بوجود منتج واحد في السوق وعدم  (٢)
فة إلى وجود عوائق رئیسیة تمنع دخول وجود بدائل جیدة للسلعة التي ینتجھا المحتكر إضا

، المنشور على ٢٠٠٤لسنة ) ٣٣(مؤسسات جدیدة إلى السوق، انظر قانون المنافسة رقم 
، والذي جاء ١/٩/٢٠٠٤تاریخ ) ٤٦٧٣(من عدد الجریدة الرسمیة رقم ) ٤١٥٧(الصفحة 

نافسة بھدف ترسیخ مبدأ قواعد السوق وحریة الأسعار وفق الضوابط المنظمة لحریة الم
 .الھادفة إلى ازدھار النشاط الاقتصادي في المملكة وحمایة مصلحة المستھلك

 .من قانون الشركات الاردني) ٢٣٦(انظر المادة  (٣)
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  الخاتمة
بعد أن استعرضنا موضوع الجوانب التنظیمیة لاندماج شركات المساھمة 

  :  وذلك على النحو التاليتوصلنا الى مجموعة من النتائج والتوصیاتالمغلقة 
 النتائج : 

المساھمة المغلقة  أحد أشكال شركة المساھمة في نظام تعتبر  الشركة  -
الشركات السعودي التي یكون الاكتتاب فیھا مغلقًا على مجموعة محددة من 
الاشخاص ولا تخضع للتداول في السوق المالي ویطبق علیھا نظام الشركات 

 .وھي تقابل الشركة المساھمة الخاصة في القانون الأردني
السعودي على إجراءات تفصیلیة  تنظم عملیة الاندماج، لم ینص نظام الشركات  -

وإنما جاءت أحكام النظام مختصرة وغیر كافیة، على عكس قانون الشركات 
 .الأردني الذي تضمن أحكامًا تفصیلیة تتعلق بعملیة الاندماج

لم ینص نظام الشركات السعودي على مسألة إشھار مشروع الاندماج على  -
 .شركات الأردنيخلاف ما قرره قانون ال

سمح نظام الشركات السعودي لشركات المساھمة المغلقة ولو كانت في مرحلة  -
في حین أن . التصفیة  أن تندمج  في شركة أخرى من نوعھا أو من نوع آخر

قانون الشركات الأردني لم یسمح للشركة تحت التصفیة أن تدخل في مرحلة 
 .الاندماج مع غیرھا من الشركات

م الشركات السعودي التماثل أو التكامل في الغایات بین الشركات لم یشترط نظا -
في حین أن قانون الشركات الأردني . المساھمة المغلقة الداخلة في الاندماج

 .اعتبر التماثل والتكامل شرط لاندماج الشركات
لم ینص نظام الشركات السعودي على السماح للشركات الاجنبیة العاملة  -

الاندماج، على خلاف قانون الشركات الأردني الذي سمح ومكاتب التمثیل حق 
بنص صریح للشركات الاجنبیة العاملة ومكاتب التمثیل الاندماج مع غیرھا من 

 .الشركات الاخرى
وفقًا لنظام الشركات السعودي لا یحق للشریك الذي یملك أسھمًا في الشركة  -

إحدى الشركتین في الدامجة والشركة المندمجة التصویت على القرار إلا في 
حین أن قانون الشركات الأردني لم یمنع المساھم من  التصویت في أي 
الشركات الداخلة في الاندماج والتي یملك أسھمًا فیھا استنادًا إلى استقلال 

 .الشخصیة الاعتباریة للشركة
 اعتبر نظام الشركات السعودي الشركة الدامجة أو الشركة الناشئة من الاندماج  -

ا للشركة المندمجة في حدود ما آل إلیھا من أصول ما لم یتفق في عقد خلفً
في حین اعتبر قانون الشركات الأردني الشركة الدامجة . الاندماج على غیر ذلك

أو الناتجة عن الاندماج خلفًا عامًا في جمیع الحقوق والالتزامات للشركة 
 .المندمجة وأبطل أي اتفاق یخالف ھذا الامر

لشركات السعودي حق الاعتراض على الاندماج بدائني الشركة حصر نظام ا -
في حین أعطى قانون الشركات الأردني الحق في الاعتراض لكل ذي . المندمجة

 .مصلحة سواء دائن الشركة الدامجة أو الشركة المندمجة
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. لم یتضمن نظام الشركات السعودي أحكامًا خاصة ببطلان الاندماج بعد نفاذه -
نون الشركات الأردني بأحكام وحالات محددة یبطل معھا في حین جاء قا

 . الاندماج یثبتھا كل ذي مصلحة أمام المحكمة المختصة
لم یمنح نظام الشركات السعودي وزارة التجارة التدخل في عملیة اندماج شركة  -

المساھمة المغلقة حیث یتضح من نصوص نظام الشركات أن عملیة الاندماج 
تھا تتم من خلال الشركات نفسھا، أما قانون الشركات من بدایتھا الى نھای

الاردني أعطى صلاحیات واسعة لوزارة التجارة والصناعة في التدخل في 
عملیة الاندماج مثل تشكیل لجان تقویم أصول الشركات  وتشكیل اللجنة 

  .التنفیذیة لعملیة الاندماج وتلقي الاعتراضات على عملیة الاندماج
 التوصیات: 

أن ینص نظام الشركات السعودي على إجراءات تفصیلیة تنظم عملیة ضرورة  -
 .اندماج الشركات

ضرورة أن ینص قانون الشركات الأردني على السماح للشركات التي تكون في  -
مرحلة التصفیة الدخول  في الاندماج لما یحقق ھذا الامر من المحافظة على 

 .ھذه الشركات كمشاریع اقتصادیة قائمة
یل قانون الشركات الأردني بالسماح باندماج الشركات بغض النظر ضرورة تعد -

 .عن الغایات بشرط مراعاة قانون المنافسة
ضرورة تعدیل قانون الشركات الأردني بتحدید نصاب اجتماع الجمعیة العامة  -

غیر العادیة التي تنظر موضوع الاندماج بحضور نصف المساھمین ولیس 
 .حضور الثلثین

ام الشركات السعودي بالسماح للشریك الذي یملك أسھمًا في ضرورة تعدیل نظ -
الشركة الدامجة والشركة المندمجة التصویت على القرار في جمیع الشركات 

  .استنادًا إلى استقلال الشخصیة الاعتباریة للشركة
ضرورة تعدیل نظام الشركات السعودي واعتبار الشركة الدامجة والشركة  -

ا عامًا للشركة المندمجة في جمیع الحقوق والالتزامات الناشئة عن الاندماج خلفً
ولیس فقط في حدود ما آل الیھا من أصول الشركة المندمجة وذلك حفاظًا على 

 . حقوق الغیر الذي تعامل مع الشركة المندمجة
ضرورة تعدیل نظام الشركات السعودي بمنح حق الاعتراض على الاندماج  -

 المندمجة على حد سواء، وعدم اقتصار لدائني الشركة الدامجة والشركة
فحمایة الدائنین یجب أن تشمل جمیع . الاعتراض على دائني الشركة المندمجة

 .دائني الشركات الداخلة في عملیة الاندماج
ضرورة أن ینص نظام الشركات السعودي على أحكام خاصة بإشھار مشروع  -

  .الاندماج وایضًا ببطلان الاندماج
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